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محـضر جلسة
لجنــة التوطـئة والمبادئ الأساسيـة
وتعـديـل الدستــور
22 / 2012
* تاريخ الاجتماع:
الاربعاء 25 أفريل 2012، بداية من السـاعة التاسعة والنصف صباحا، (03د.09س).
*
جدول الأعمال:
1. خصصت هذه الجلسة لمواصلة النظر في العناصر الأساسية لمشروع توطئة الدستور (مناقشة المضامين)
*
الحاضرون من أعضاء اللجنة (19).
*
المعتذرون من أعضاء اللجنة (03: الصحبي عتيق – مية الجريبي– شكري العرفاوي)
*
الغائبون من أعضاء اللجنة (لا أحد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (02: الحبيب خضر – خاليد بلحاج)
-
من الإعلاميـين (لا أحد)

*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة العاشرة صباحا (00د.10س).
-
رفع الجلسة: الساعة الثانية بعد الظهر( 40د.13س).
مداولات اللجنة:
· افتتح السيد الصحبي عتيق الاجتماع مرحبا بالسادة والسيدات أعضاء اللجنة، وأعلن أنه إثر الاتفاق على الفقرات الثلاث الأولى ، ستواصل اللجنة مناقشة مسودة التوطئة التي قدمها المكتب انطلاقا من الفقرة الرابعة. 
· وابتدأ النقاش بتلاوة السيد مقرر اللجنة للفقرة الرابعة والتي تتضمن النظام الجمهوري وكل ما ينبني عليه وما يقتضيه من أسس وركائز، وبين أنه تم اعتماد أسلوب مغاير صلب هذه الفقرة بهدف الكسر قليلا من أسلوب المفعول لأجله المعتمد في صياغة التوطئة. كما فسر أنه تم استعمال لفضة " نظام جمهوري حقيقي" للإشارة إلى كون النظام الجمهوري الذي كان متواجدا هو نظام مزيف، وأن النظام الحقيقي سيقع بناؤه اليوم بعد الثورة. وأشار أن لفظة حقيقي تحمل معنيين: الأول فيه نقد ومآخذة للماضي ولخمسين سنة من النظام الجمهوري المزيف. والمعنى الثاني فيه معنى مستقبلي يحمل مسؤولية للقادمين. إلا أن النقاش صلب اللجنة توصل إلى أنه من الأفضل حذف لفظة "حقيقي" لكونها توحي بوجود أمر خيالي في المقابل، أو تعويضها بمصطلح "ديمقراطي"، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى رأى البعض أنه حتى في إضافة مصطلح حقيقي فإن هذا الأمر لا يضمن التطبيق، لأن الإشكال يطرح على مستوى التطبيق وليس على مستوى إضافة المصطلحات. واقترح البعض لفظة " نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي" باعتبارها لفظة قد تغني عن الحديث عن التعدد، لأن التشاركية تشير إلى كل المعاني، وهكذا نختزل الحديث عن التوازن الجهوي وغيرها من المسائل. خاصة وأن الفلسفة السياسية اليوم متجهة في هذا الاتجاه: الديمقراطية التشاركية. وفي نفس السياق قدم اقتراح يتمثل في الحديث عن " إرساء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي" لأن الإرساء مصطلح يترجم عن وضع الأسس، وإضافة مصطلح ديمقراطي يعطي المواصفات، وعند إضافة لفظ تشاركي فإن هذا يزيد في تخصيص تلك المواصفات.
·  دار نقاش إثر ذلك حول مدنية الدولة. باعتبار أنه بالحديث عن المدنية فإن في هذا استبعاد للدولة التيوقراطية الدينية وللدولة العسكرية. وتحديد بأن هذه الدولة المدنية تستمد مشروعيتها من الشعب وليس من سلطة فوق الشعب. وبالتالي فإن الدولة المدنية تعني وجود عقد اجتماعي بين الشعب والسلطة. وفي هذا السياق ذهب البعض إلى عدم التنصيص عليها صلب الدستور، مبررين هذا الإقتراح بأن قرار التنصيص على مدنية الدولة جاء في البداية متزامنا مع اقتراح اعتماد الشريعة كمصدر من مصادر الدستور والتشريع. أما اليوم وقد وقع الاتفاق على عدم ادراج الشريعة خوفا من استبداد بعض المتطرفين بالحكم، فلم يعد هنالك مجال للخوف ولا داعي لإدراج لفظة "الدولة المدنية". باعتبار أن المحافظة على التوازن تقتضي عدم وضع لا لفظة مدنية ولا لفظة شريعة. في حين ذهب البعض الآخر إلى القول بأن المشكل يطرح على نطاق تفسير الدولة المدنية. والخوف أن يتم تأويلها في إطار الفصل بين الدين والدولة. وتأسيسا على هذا تقدم هذا الاتجاه باقتراح التنصيص على " دولة مدنية مرجعيتها الإسلام".  وفي هذا السياق اعتبر البعض أن مصطلح مدنية الدولة هو مصطلح غير واضح، وهنا يكمن سبب الخلاف خاصة بعد الاكتواء بالدكتاتورية التي مورست تحت عناوين عدة باسم الحداثة وباسم الدين وباسم القومية. ولفظة المدنية حسب هذا الرأي غير واضحة، فهي ليست نفسها في المدرسة الفرنسية والأمريكية والأنقليزية لأن المصطلح اصطبغ بمحددات الجغرافيا والتاريخ. وذهب هذا الرأي إلى اعتبار أن المقدمة حددت السياق وبالتالي فإنه يمكن الحديث عن مدنية الدولة، بما أن السياق وقع تحديده منذ البداية وبالتالي فلا داعي للخوف من أن يقع تطبيقها في سياق آخر. واعتبر آخرون أن المقوم في هذا الإطار هي المؤسسات، وبالتحديد المؤسسات الحرة التي تجسم سيادة الشعب.
· تراوحت آراء أعضاء اللجنة في ما يتعلق بمصطلح التدافع، فهناك من رأى أنها تعطي معنى سلبي وهو التزاحم، وذهبوا إلى تعويضها بمصطلح المنافسة والتنافس السياسي. في حين ذهب آخرون إلى اعتبار لفظة التنافس هي التي تحيل على جانب سلبي للمتلقي، وأن التدافع هو الاختلاف الذي سيؤدي للأفضل. 
*
قرارات اللجنة:
1.
قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع صياغة التوطئة.
*
مــــلاحــظـات:
1.
تجتمع اللجنة يوم الأربعاء 25 أفريل2012، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا. 
*       *       *
رئيس اللجنة







مقرّر اللجنة
الصحبـي عتيــق
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